
  956                                                            رقم الصفحة   )                  15(العــدد 

 .م2013لسنة ) 24(رقم قانون 
  .م2013لسنة ) 19(بتعديل القانون رقم 

  في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
  :بعد الاطلاع

  .وتعديلاته. م2011.أغسطس.3 الدستوري المؤقت الصادر في  على الإعلان-
في شأن اعتمـاد    . م2013نة  سل) 62(  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم      -

  .ام الداخلي للمؤتمرتعديل النظ
  . وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن-
 في شأن اعتمـاد الميزانيـة العامـة         .م2013لسنة  ) 7( وعلى القانون رقم     -

  .وتعديله. م2013للدولة للعام 
فـي شـأن إعـادة تنظـيم ديـوان          . م2013لسنة  ) 19( وعلى القانون رقم     -

  .المحاسبة
  .ة الإداريةبإنشاء هيئة الرقاب. م2013لسنة ) 20(  وعلى القانون رقم-
الثـامن   وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي               -

  .م2013/سبتمبر/22 بعد المائة المنعقد بتاريخن يوالعشر
  : القانون الآتيصدرأ

 

م2013لـسنة   ) 19( ن من القانون رقم   يدل نص المادة الرابعة والعشر    ـعي. 
  : وذلك على النحو الآتي،في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه

على التعاقـد عقـود التوريـد والمقـاولات         تخضع لرقابة الديوان المسبقة     
 وغيرها من العقود التـي تكـون  الحكومـة ومـصالحها والهيئـات               والالتزام

والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفاً فيها ويكون من شـأنها أن ترتـب              
خمسة ملايـين   ) 5,000,000(حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن          



  957                                                            رقم الصفحة   )                  15(العــدد 

عمال في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأ        العبرة  دينار وتكون   
موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات           
المقدمة المستوفية للشروط ولا يجوز في هذه الأحـوال تجزئـة العقـد بقـصد        

ئـة أن  إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة وتعتبر من قبيـل التجز         
تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال مـن ذات      

ولا يعد العقد ساريا إلا بعد المصادقة عليه مـن          .  عن سنة   تقل النوع خلال مدة  
  .قبل الديوان

 

م2013لسنة  ) 19(ن من القانون رقم     ي والعشر ةدل نص المادة السادس   ـعي .
  :ون على النحو الآتيالمشار إليه بحيث يك

يتولى الديوان التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقـة بـصرف أي            
 كانت قيمـة العقـد تتجـاوز        ىج عن أي عقد عقب الصرف مباشرة مت       مبلغ نات 

وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطـار        ، خمسمائة ألف دينار  
لدالة على الصرف بعد الـصرف      الديوان بذلك مع إرسال صور من المستندات ا       

  .مباشرة
 

ذا القانون من تاريخ صدوره    ل بأحكام ه  ـعمي ،كـل حكـم يخالفـه     ـىلغوي ، 
ر بالجريدة الرسميةـنشوي.  

   ليبيا-المؤتمر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ذو الحجة/4 :بتاريخ
  .م9/10/2013:قــــالمواف


